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الفتوى (1 )
هل الطهر الذي يخرج من المرأة نجس ويبطل الوضوء أم لا ؟ 

  الجواب والله الموفق للصواب اعلم أيها الأخ السائل الكريم أن الطهر الذي يخرج من المرأة ، إن تيقنت المراة انه يخرج من الباطن فهو نجس ويبطل الوضوء ؛ والدليل على ذلك أن كل خارج من باطن القبل او الدبر نجس وينقض الوضوء ، واذا لم يكن كذلك فانه ليس بنجس ولا يبطل الوضوء ؛ واذا شكت المرأة في انه من الظاهر او من الباطن فلا نقض ولا تنجيس  وذلك لما رواه البخاري عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )) . ووجه الدلالة من الحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالرجوع الى اليقين . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

الفتوى (2 )
إذا جاءت الدورة الشهرية المراة وهي في ثوب ، هل يجوز لها ان تصلي فيه ام لا ؟ 

  الجواب والله الموفق للصواب يجوز للمرأة ان تصلي في ذلك الثوب اذا تيقنت ان النجاسة لم تصبه ، واذا كانت النجاسة اصابته فتطهره وتصلي فيه والدليل على ذلك ماجاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت : { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع ؟ فقال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه } متفق عليه  . والله سبحانه وتعالى اعلم
الفتوى (3 )
متى يكون طواف الحج هل هو في اليوم الثامن أم يوم العيد ؟ 

  الجواب والله الموفق للصواب ، فقد قال الله تعالى{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }الحج29 ، الطواف في الحج ركن وهو طواف الإفاضة ، وواجب وهو طواف الوداع ، وسنة وهو طواف القدوم  ، ويدخل طواف الركن بمنتصف ليلة العيد ، وهو من أركان الحج التي لا تجبر بدم بل يتوقف عليها لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها . قال الإمام الخطيب الشربيني في مغني المحتاج شرح المنهاج : (( ....  ( فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن ) للاتباع رواه مسلم . والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ضحوة . وهذا الطواف له أسماء غير ذلك . وهي طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض . ويسمى طواف الركن الفرض لتعينه والإفاضة لإتيانهم به عقب الإفاضة من منى والزيارة لأنهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون في الحال , والأفضل أن يطوفوا يوم النحر . ويسن أن يشرب بعده من سقاية العباس من زمزم ; لأنه  صح أنه صلى الله عليه وسلم جاء بعد الإفاضة وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه ( وسعى ) بعده ( إن لم يكن سعى ) بعد طواف القدوم كما مر , وهذا السعي ركن كما سيأتي ( ثم يعود ) من مكة ( إلى منى ) قبل صلاة الظهر بحيث يصلي الظهر بها للاتباع رواه مسلم عن ابن عمر ولا يعارضه ما رواه مسلم أيضا عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يومئذ بمكة , وجمع بينهما في المجموع بأنه صلى بمكة في أول الوقت بعد الزوال ثم رجع إلى منى وصلى ثانيا إماما لأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين : مرة بطائفة ومرة بأخرى , فروى ابن عمر صلاته بمنى , وجابر صلاته بمكة . وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما { أنه صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل } , وهو محمول على أنه أخر طواف نسائه وذهب معهن ( وهذا ) الذي يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة , وهي ( الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ) ولا يجب لما روى مسلم { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي , فقال : ارم ولا حرج , وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي , فقال ارم ولا حرج } وفي الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج } ( ويدخل وقتها ) إلا ذبح الهدي ( بنصف ليلة النحر ) لمن وقف قبله لخبر أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها { أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت } وقيس بالرمي الآخران بجامع أن كلا من أسباب التحلل , ووجهت الدلالة من الخبر بأنه صلى الله عليه وسلم علق الرمي بما قبل الفجر وهو صالح لجميع الليل , ولا ضابط له , فجعل النصف ضابطا ; لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله ولأنه وقت للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح , فكان وقتا للرمي كما بعد الفجر . ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع . أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل الوقوف فإنه يجب عليه إعادتها . وأما ذبح الهدي المسوق تقربا لله تعالى فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية كما سيأتي ( والحلق ) المعنى السابق أو التقصير ( والطواف والسعي ) إن لم يكن فعل بعد طواف قدوم ( لا آخر لوقتها ) لأن الأصل عدم التأقيت ويبقى من هي عليه محرما حتى يأتي بها كما في المجموع , لكن الأفضل فعلها يوم النحر . ويكره تأخيرها عن يومه وعن أيام التشريق أشد كراهة , وعن خروجه من مكة أشد , ذكره في المجموع , وهذا صريح في جواز تأخيرها عن أيام الحج ..)) .ومما ذكرناه يتضح الجواب وزيادة . والله سبحانه وتعالى اعلم
الفتوى (4 )
كثير من الناس يمرون على الميقات بدون إحرام ، وكثير منهم يدخل مكة من جده مالحكم في ذلك ؟

  الجواب والله الموفق للصواب ، انه لا يجوز لمن أراد النسك أن يمر على الميقات بدون إحرام ، إذا لم يكن عازما على العود إلى الميقات ، فان كان عازماً على العود فلا حرج عليه ، ثم إن عاد إلى نفس الميقات او إلى مثل مسافته سقط عنه الدم ، واذا لم يعد وجب عليه الدم ، واما تأخير الاحرام الى جدة القديمة فقد اختلف فيه الشافعية فقد رأى الشيخ ابن حجر انه يجوز تأخير الاحرام الى جدة القديمة لانها مثل مسافة يلملم ، قال في مغني المحتاج : (( ... ( وإن بلغه – أي الميقات - ) أي وصل إليه ( مريدا ) نسكا ( لم تجز مجاوزته ) إلى جهة الحرم ( بغير إحرام ) بالإجماع , ويجوز إلى جهة اليمنة أو اليسرة , ويحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد كما ذكره الماوردي ( فإن ) خالف و ( فعل ) ما منع منه بأن جاوزه إلى جهة الحرم ( لزمه العود ليحرم منه ) لأن الإحرام منه كان واجبا عليه فتركه وقد أمكنه تداركه فيأتي به , ولا فرق فيما قال المصنف بين أن يكون قد جاوز عامدا أو ساهيا عالما أو جاهلا , لأن المأمورات لا يفترق الحال فيها بين العمد وغيره كنية الصلاة , لكن لا إثم على الناسي والجاهل , ثم استثنى من لزوم العود قوله ( إلا إذا ضاق الوقت ) عن العود إلى الميقات ( أو كان الطريق مخوفا ) أو كان معذورا لمرض شاق أو خاف الانقطاع عن رفقة فلا يلزمه العود في هذه الصورة بل يريق دما ( فإن لم يعد ) لعذر أو غيره ( لزمه دم ) بتركه الإحرام من الميقات . قال ابن عباس " من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما " رواه مالك وغيره بإسناد صحيح )). 
وقال في التحفة : (( ..... وخرج بقولنا إلى جهة الحرم ما لو جاوزه يمنة أو يسرة فله أن يؤخر إحرامه , لكن بشرط أن يحرم من محل مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقات كما قاله الماوردي وجزم به غيره وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدة ; لأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم كما صرحوا به بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه عن محاذاة الجحفة ; لأن كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها فتنبه لذلك , فإنه مهم ... )) . ومما ذكرناه يتضح الجواب وزيادة . والله سبحانه وتعالى اعلم .
الفتوى (5 )
ماحكم من تأخر بعد طواف الوداع لعدم وجود المواصلات من الجهة المعنية ، هل يلزمه إعادته أم لا ؟ 

الجواب والله الموفق للصواب أن من تأخر - وان طال مكثه - ، بعد طواف الوداع لحاجة تتعلق بالسفر لم تجب عليه إعادة طواف الوداع  ، قال في مغني المحتاج : (( ... ( وإذا أراد ) بعد قضاء مناسكه ( الخروج من مكة ) لسفر - ولو مكيا - طويل أو قصير كما في المجموع ( طاف للوداع ) طوافا كاملا بركعتيه لما روى البخاري عن أنس { أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع } وروى مسلم عن ابن عباس خبر { لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } أي الطواف به كما رواه أبو داود , فلا طواف وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده كما قاله الإمام , ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال , ولا على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم ونحوه ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أخا عائشة أن يعمرها من التنعيم ولم يأمرها بوداع , وهذا فيمن خرج لحاجة ثم يعود , وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا تنافي بينهما ( ولا يمكث بعده ) وبعد ركعتيه وبعد الدعاء المحبوب عقبه عند الملتزم وإتيان زمزم والشرب من مائها لخبر مسلم السابق , فإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كالزيارة والعيادة وقضاء الدين فعليه إعادته , وإن اشتغل بركعتي الطواف أو بأسباب الخروج كشراء الزاد وأوعيته وشد الرحل , أو أقيمت الصلاة فصلاها معهم كما قال في زيادة الروضة لم يلزمه إعادته , ( وهو واجب ) لما في الصحيحين عن ابن عباس " أنه قال : { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض } ( يجبر تركه بدم ) وجوبا كسائر الواجبات ...)) . ومما ذكرناه يتضح الجواب وزيادة . والله سبحانه وتعالى اعلم .
الفتوى (6) 
ماحكم تطريف الأصابع بالحناء وغيره للبنات غير المتزوجات للأعياد والزواجات ؟

  الجواب والله الموفق للصواب انه قد ذكر فقهاؤنا الشافعية أن تحمير الوجنة وتطريف الأصابع للمرأة غير المتزوجة حرام ، وذلك لان مثل هذه الزينة انما تكون للمرأة المتزوجة بإذن زوجها اوظن رضاه وهي ليست كذلك  قال الإمام النووي في المجموع : (( ..... قال صاحب التهذيب : وتحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع حرام بغير إذن الزوج , وبإذنه وجهان ( أصحهما ) التحريم . وقال الرافعي تحمير الوجنة إن لم يكن لها زوج ولا سيد أو فعلته بغير إذنه فحرام , وإن كان بإذنه فجائز على المذهب , وقيل وجهان كالوصل قال : وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فألحقوه بالتحمير  )) . 
وقال العلامة ابن حجر في تحفة المحتاج : (( .... ويسن -  أي تعميم اليدين والرجلين بالحناء - لغير المحرمة أيضا إن كانت حليلة وإلا كره ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها )) . 
  وقال ابن الرفعة كما نقله عنه ابن قاسم في حاشية التحفة : (( والمراد بالتطريف المحرم تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك في جوازه وكذا ينبغي أن يقال في النقش )) .
إذا عرفت ماتقدم عرفت أن من العلماء من قال بحرمة تطريف الأصابع مطلقا ومنهم من قال بحرمته مع السواد ، وأما بالحناء فقط فجائز ، إذن فينبغي للمحتاطة لدينها أن تتركه خروجا من الخلاف والله اعلم .   

الفتوى (7 )
هل في العسل زكاة ؟ 

الجواب والله الموفق للصواب ، قال الإمام النووي في المجموع : ((... وأما العسل فالصحيح عندنا – أي الشافعية -  لا زكاة فيه مطلقا , وبه قال مالك والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المنذر . وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز , وقال أبو حنيفة والأوزاعي : إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر . وقال أحمد وإسحاق : يجب فيه العشر سواء كان في أرض الخراج أو غيرها ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق وشرط أبو يوسف ومحمد في وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق , وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره , قال ابن المنذر : ليس في زكاته حديث صحيح ولا إجماع , فلا زكاة فيه .... )).
  إذا عرفت ماتقدم عرفت ان العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في العسل ، ومحل خلافهم هو اذا لم يكن العسل معدا للتجارة ، فاذا كان كذلك فتجب فيه زكاة عروض التجارة . 

  وإذا أردت أن نأخذ رأي الحنابلة والحنفية و الهادوية والشافعي في قديم مذهبه  أن الزكاة في العسل واجبة ,فلا حرج عليك في ذلك ، فإن الزكاة تجب عندهم  في قليله و كثيره كما يراه أبو حنيفة , أو خمسة أوسق كما يراه أبو يوسف , أو مئة وستون رطلا عراقيا ويساوي 64896 جرام , والواجب فيه حينئذ العشر , هذا هو حاصل رأي الفقهاء الذين أوجبوا الزكاة في العسل . والله سبحانه وتعالى اعلم .

الفتوى (7 )
ما رأيكم في الذين هم جيران المسجد ولا يقومون لصلاة الفجر ، وان قاموا قاموا بعد طلوع الشمس ؟

  الجواب والله الموفق للصواب اعلم أيها الأخ السائل الكريم ان صلاة الجماعة في المسجد فرض كفاية وقيل فرض عين وقيل سنة وخاصة في صلاة الفجر ، واما تأخير عن وقتها من الكبائر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا , ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلا فيصلي بالناس , ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } متفق عليه ، بل ان النبي صلىالله عليه وسلم لم يرخص للاعمى في تركها ،فعن أبي هريرة { أن رجلا أعمى قال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني  إلى المسجد , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته , فرخص له , فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم , قال : فأجب } رواه مسلم والنسائي . فاذا كان هذا الاعمى لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره . 

  وأما قول السائل أنهم يقومون لصلاة الفجر بعد الإشراق ، فاعلم ان هذا المتعمد من المحرمات بل من الكبائر ،  قال الشيخ ابن حجر في كتابه الزواج عن اقتراف الكبائر : ((( الكبيرة السابعة والسبعون : تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عليه من غير عذر كسفر أو مرض على القول بجواز الجمع به ) قال - تعالى - : { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب } قال ابن مسعود : ليس معنى أضاعوها : تركوها بالكلية , ولكن أخروها عن أوقاتها . وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين : هو أن لا يصلي الظهر حتى تأتي العصر ولا يصلي العصر إلى المغرب ولا يصلي المغرب إلى العشاء ولا يصلي العشاء إلى الفجر ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس , فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب أوعده الله بغي وهو واد في جهنم , بعيد قعره شديد عقابه . وقال - تعالى - : { يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون } . قال جماعة من المفسرين المراد بذكر الله هنا الصلوات الخمس فمن اشتغل عن الصلاة في وقتها بماله كبيعه أو صنعته أو ولده كان من الخاسرين , ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : { أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح  وإن نقصت فقد خاب وخسر } . وقال - تعالى - : { فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون } قال صلى الله عليه وسلم : { هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها } ...)) . ومما ذكرناه يتضح الجواب والله سبحانه وتعالى اعلم . 

الفتوى (8 )
بعض الناس يأتون للجمعة متأخرين في آخر الخطبة ويصلي أربع ركعات ويصافح هل يجوز له أم لا ؟ 

  الجواب والله الموفق للصواب اعلم أيها الأخ السائل الكريم انه يستحب التبكير لصلاة الجمعة ، قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }( الجمعة9) ،  وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم { إذا  كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف } وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة والذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة } .
   ثم اعلم أيها الأخ السائل الكريم ان من اتى والامام يخطب فانه يصلي ركعتين فقط ولايزيد عليهما ينوي بهما تحية المسجد وقبلية الجمعة ، فان زاد على الركعتين لم تنعقد ، والدليل على ذلك ماجاء عن جابر قال { دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صليت ؟ قال لا , قال صل ركعتين } وفي رواية لمسلم الركعتين وزاد في رواية وتجوز فيهما ثم قال { إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما } وله { جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر يخطب } : ولابن ماجه بإسناد صحيح { أصليت ركعتين قبل أن تجيء } .

 واما المصافحة والسلام  فيكره للداخل والامام يخطب السلام لاشتغال المسلم عليهم بسماع الخطبة ،  قال في التحفة : (( .. ويكره للداخل أن يسلم أي , وإن لم يأخذ لنفسه مكانا لاشتغال المسلم عليهم فإن سلم لزمهم الرد ; لأن الكراهة لأمر خارج )) . 

   إذا عرفت ما تقدم فينبغي للمسلم أن يحافظ على يحافظ على التبكير لصلاة الجمعة ، ون لا يشغل السامعين للخطبة بالسلام والمصافحة  ، والله سبحانه وتعالى اعلم . 

